


تصحيح امتحان مقياس المالية العامة 
الإجابات النموذجية كل الأسئلة على 4 نقاط مع التزام الطالب بالإجابة على 5 اسئلة
 السؤال الأول: تعريف المالية العامة وعناصرها
تعريف المالية العامة:
المالية العامة هي العلم الذي يدرس النشاط المالي للدولة والهيئات العامة، ويشمل الحصول على الموارد المالية وإنفاقها لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.


عنصران أساسيان:
1. النفقات العامة: الأموال التي تنفقها الدولة لتسيير المرافق العامة وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية
2. الإيرادات العامة: الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة لتمويل نفقاتها العامة (ضرائب، رسوم، إيرادات دومانيال)


---

 السؤال الثاني: الفرق بين المفهوم التقليدي والحديث للمالية العامة
المفهوم التقليدي (الكلاسيكي):
- يقتصر دور الدولة على الوظائف السيادية (الدفاع، الأمن، القضاء)

- الحياد المالي وعدم التدخل في النشاط الاقتصادي

- توازن الميزانية هدف أساسي

- الإيرادات الضريبية هي المصدر الرئيسي للتمويل


المفهوم الحديث:
- تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي
- استخدام المالية العامة كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية

- قبول العجز الميزاني لتحفيز الاقتصاد

- تنوع مصادر الإيرادات العامة


---

 السؤال الثالث: شروط النفقة العامة

ثلاثة شروط أساسية:
1. صدورها من شخص عام (الدولة أو هيئة عامة): يجب أن تكون النفقة صادرة عن الدولة أو إحدى مؤسساتها العامة، وليس من شخص خاص

2. تحقيق منفعة عامة: يجب أن تهدف النفقة إلى إشباع حاجة عامة وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع

3. الاعتماد القانوني (الترخيص المسبق): يجب أن تكون النفقة مدرجة في الميزانية العامة ومصادق عليها من السلطة التشريعية

---

 السؤال الرابع: قانون فاغنر لتزايد النفقات العامة

المقصود بقانون فاغنر:
هو قانون وضعه الاقتصادي الألماني أدولف فاغنر في القرن التاسع عشر، ينص على أن النفقات العامة تتزايد بمعدل أسرع من معدل نمو الدخل القومي مع تقدم المجتمعات وتطورها الاقتصادي.

الأسباب:
- زيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي
- تطور الحاجات العامة وتنوعها

- التوسع في الخدمات الاجتماعية (التعليم، الصحة، الضمان الاجتماعي)

- التقدم التكنولوجي الذي يتطلب استثمارات عامة كبيرة


---

 السؤال الخامس: التمييز بين الضريبة والرسم

الضريبة:
- المفهوم: فريضة مالية إجبارية تفرضها الدولة على الأفراد دون مقابل مباشر
- الخصائص:
* إجبارية بقوة القانون
* نهائية دون مقابل محدد

* تهدف لتمويل الأعباء العامة

* تفرض بناءً على المقدرة التكليفية


الرسم:
- المفهوم: مبلغ مالي يدفعه الفرد مقابل خدمة عامة محددة يحصل عليها من الدولة
- الخصائص:
* اختياري (يدفع عند طلب الخدمة)
* مقابل خدمة محددة ومباشرة

* يحقق منفعة خاصة للدافع إضافة للمنفعة العامة

* يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة
 السؤال السادس: مصادر الإيرادات العامة للدولة الجزائرية
أربعة مصادر رئيسية:
1. الإيرادات الجبائية (الضريبية):
- الضرائب المباشرة (ضريبة على الدخل الإجمالي، الضريبة على أرباح الشركات)

- الضرائب غير المباشرة (الرسم على القيمة المضافة، الحقوق الجمركية)

2. الإيرادات البترولية (الجباية البترولية):
- عائدات تصدير المحروقات (النفط والغاز)

- الإتاوات والضرائب على شركات المحروقات

3. الإيرادات الدومانيال (أملاك الدولة):
- إيرادات الأملاك العقارية (إيجارات، بيع)

- إيرادات الأملاك المنقولة (أرباح المؤسسات العمومية)


4. القروض العامة:
- القروض الداخلية (سندات الخزينة)
- القروض الخارجية (من المؤسسات المالية الدولية)


---
 السؤال السابع: تعريف الميزانية العامة وطبيعتها القانونية
تعريف الميزانية العامة:
الميزانية العامة للدولة هي وثيقة قانونية ومالية تتضمن تقديرات إيرادات ونفقات الدولة لسنة مالية قادمة، يتم إعدادها من طرف السلطة التنفيذية والمصادقة عليها من طرف السلطة التشريعية.

الطبيعة القانونية:
- قانون بالمعنى الشكلي: تصدر بشكل قانون يصوت عليه البرلمان وفق إجراءات تشريعية

- عمل إداري بالمعنى المادي: لأنها لا تنشئ قواعد عامة ومجردة، بل تتضمن ترخيصاً للحكومة بجباية الإيرادات وإنفاق النفقات

- برنامج عمل حكومي: تعبر عن السياسة المالية والاقتصادية للدولة


---
 السؤال الثامن: مبدأ سنوية الميزانية

شرح المبدأ:
مبدأ سنوية الميزانية يعني أن الميزانية العامة تعد وتنفذ لمدة سنة واحدة فقط، تسمى السنة المالية، وعادة ما تتطابق مع السنة المدنية (من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر في الجزائر).

الهدف من المبدأ:
- تمكين السلطة التشريعية من الرقابة الدورية المنتظمة على أعمال الحكومة
- تحقيق الدقة في التقديرات المالية

- مسايرة التطورات الاقتصادية والاجتماعية

استثناء واحد على المبدأ:
الاعتمادات الإضافية (الميزانيات الملحقة أو التكميلية):
في حالة حدوث ظروف استثنائية أو طارئة خلال السنة المالية (كوارث طبيعية، أزمات)، يمكن للحكومة طلب اعتمادات مالية إضافية لم تكن مدرجة في الميزانية الأصلية، وذلك بموافقة البرلمان من خلال قانون المالية التكميلي.


---
 السؤال التاسع: الفرق بين مبدأ وحدة الميزانية ومبدأ شمولية الميزانية
مبدأ وحدة الميزانية:
- يعني إدراج جميع إيرادات ونفقات الدولة في وثيقة واحدة (ميزانية واحدة)

- لا يجوز وجود ميزانيات متعددة ومنفصلة للدولة

- الهدف: تسهيل الرقابة البرلمانية والحصول على صورة شاملة للوضع المالي للدولة

مبدأ شمولية (عمومية) الميزانية:
- يعني إدراج جميع الإيرادات والنفقات بمبالغها الإجمالية دون إجراء مقاصة بينها

- عدم تخصيص إيراد معين لنفقة معينة

- تسجيل الأرقام الكاملة دون خصم أو حذف

- الهدف: الشفافية الكاملة ووضوح الحسابات العامة


الفرق الجوهري:
- الوحدة تتعلق بعدد الوثائق (وثيقة واحدة)
- الشمولية تتعلق بطريقة عرض الأرقام (مبالغ إجمالية كاملة)


---
 السؤال العاشر: مراحل الدورة الميزانية (دورة تنفيذ الميزانية)
المراحل الأربع الرئيسية:
1. مرحلة الإعداد والتحضير:
- تقوم السلطة التنفيذية (وزارة المالية) بإعداد مشروع قانون المالية

- تجمع طلبات النفقات من مختلف الوزارات والهيئات

- تقدير الإيرادات المتوقعة

2. مرحلة الاعتماد والمصادقة:
- إيداع مشروع الميزانية لدى البرلمان

- المناقشة والدراسة من طرف اللجان النيابية المختصة

- التصويت والمصادقة عليها من طرف السلطة التشريعية

- إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية

3. مرحلة التنفيذ:
- تنفيذ الإيرادات: تحصيل وجباية الموارد المالية المختلفة

- تنفيذ النفقات: صرف الاعتمادات المالية وفق المراحل الأربع:

* الالتزام بالنفقة

* التصفية (تحديد المبلغ الدقيق)

* الأمر بالصرف

* الدفع الفعلي

4. مرحلة الرقابة وإقفال الحسابات:
- إعداد قانون ضبط الميزانية (الحساب المالي)

- الرقابة البرلمانية على التنفيذ

- رقابة مجلس المحاسبة

- المصادقة على الحساب الختامي

بالتوفيق
الاستاذة لحماري أمينة
جامعة عباس لغرور خنشلة


كلية الحقوق والعلوم السياسية


قسم العلوم الحقوق





المدة الزمنية: ساعة ونصف





السنة الثالثة ليسانس حقوق








